انيا: عيوب الزوجة التي تجيز التفريق:
للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق او مرضا منفرا لا يمكن المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام وبخر الفرج (وهو رائحة منتنة تخرج من الفرج)، ويشترط للتفريق بالعيب ما يأتي:

أ- ألا يكون الزوج عالما بالعيب وقت العقد او قبله.

ب- ألا يرضى بالعيب حال الإطلاع عليه صراحة أو ضمنا.

ج- ألا يكون العيب طارئا بعد عقد الزواج.

د- أن يكون الزوج خاليا من العيب.

ه- أن يقرر اهل الخبرة عدم امكان معالجة العيب.

- اذا فرق القاضي بين الطرفين لوجود عيب بأحدهما بناء على طلب أحدهما، ثمّ جددا العقد فليس لأي منهما طلب التفريق مرة ثانية.
- إذا طرأ الجنون على الزوج بعد العقد ورفعت الزوجة طلب تفريق أمهل الزوج سنة.
التفريق للغيبة والضرر:

اذا غاب الزوج عن زوجته (أي أقام في بلد آخر غير بلدها) أو هجرها سنة فأكثر(أي غاب عن بيت الزوجية مع الإقامة بنفس البلد) بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته طلب التفريق اذا تضررت بذلك ولو ترك لها مالا للإنفاق ، وأما اذا كانت الغيبة لعذر مقبول كطلب العلم والتجارة ونحو ذلك فليس لها طلب التفريق وهذا رأي الحنابلة وبه اخذ القانون، وكذلك اذن الزوجة لزوجها بالسفر خارج البلاد يعتبر عذر.

وأجاز الإمام مالك للزوجة طلب التفريق بسبب الغيبة لعذر ولغير عذر، بينما الشافعية والحنفية فلا تفريق عندهم بهذه الحالة ويطلب القاضي من الزوجة الصبر على زوجها حتى يرجع رشده.

وفي هذه الحالة بعد ان تثبت الزوجة دعواها ينظر القاضي الى مكان اقامة الزوج الغائب فإن كانت غير معلومة - مع التأكد بأنه حي- أو كانت معلومة ولا يمكن مكاتبته فإن القاضي يطلق زوجته في الحال طلقة بائنة بعد ان تحلف اليمين.

وفي هذه الحالة لو تزوجت من شخص آخر بعد انقضاء عدتها ثم ظهر الزوج الأول فظهوره لا يوجب فسخ النكاح الثاني.

وأما اذا كان مكان غيبة الزوج معلومة ومكاتبته ممكنه فإن القاضي يكتب له ان يفعل احد امور ثلاثة:

إما أن يحضر ليقيم مع زوجته أو ينقلها اليه أو يطلّق ويحدّد له مدة فإن لم يفعل واحدة منها ولم يبد عذرا مقبولا طلق عليه القاضي طلقة بائنة. 

وأما اذا فقد الزوج في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو اثر غارة جوية او زلزال او حريق او ما شابه فإن القاضي يؤجل الأمر مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده ويتحرى ويبحث عن الزوج فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته او وفاته ومضت المدة فرق القاضي بينهما بناء على طلب الزوجة ، وفي هذه الحالة اذا تزوجت المرأة من شخص آخر ثم تبينت حياة الزوج لأول فانه ينفسخ الزواج الثاني.

وأما إذا فقد الزوج في حالة اعتيادية فيؤجل القاضي الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، ثم يفرق بينهما بناء على طلب الزوجة اذا يئس من الوقوف على خبر حياته ام مماته .

وهذا رأي المالكية، بينما يرى جمهور الفقهاء أن المفقود اذا فقد في الأحوال العادية فإن الزوجية لا تزول الا بثبوت موته.

التفريق بسبب العنة 

العنين الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن, وسمي عنينا لأن ذكره يسترخي فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد للمأتى من المرأة, والعنة عيب مخل بمقصود النكاح, ولذا فإنه يجوز للمرأة أن تطالب بالتفريق بسببه, إلا أنه لا يفرق بينهما في الحال, وإنما يؤجل القاضي الزوج سنة , فإن لم يجامع زوجته خلالها فرق القاضي بينهما, ويؤجل سنة لوجود الأمل في الشفاء, لأن الأبدان تختلف نشاطا وضعفا باختلاف الفصول الأربعة, فإذا مضت عليه الفصول الأربعة ولم يزل عجزه وأصرت الزوجة على طلب الطلاق فرق القاضي بينهما.
يشترط للتفريق بسبب العنة أن لا تكون الزوجة معيبة بعيب يمنع من الاستمتاع كالرتق والقرن, وإذا كانت الزوجة تعلم بعنة الزوج قبل الزواج فإنه لا يسقط حقها في خيار التفريق بسبب العنة, لأنها علّة يمكن زوالها, ولأن الرجل قد يكون عنينا بالنسبة لامرأة أخرى.
وتبدأ السنة من يوم تسليمها نفسها له بعد رفع الدعوى, ولا يحسب من السنة مرض أحد الزوجين مرضا يمنع من الدخول, سواء كانت مدة المرض قليلة أو كثيرة , ولا يحسب من السنة أيضا المدة التي تغيبها الزوجة عن الزوج, أما المدة التي يغيبها الزوج عن زوجته فإنها تحسب من المدة ولو كانت غيبته في زمن مدة الحيض.
وإذا أصرت الزوجة على حقها في طلب التفريق للعنة حكم القاضي بالتفريق, وإذا ادعى الزوج أنه قام بمعاشرة زوجته, فإن كانت الزوجة ثيبا , فالقول قول الزوج مع اليمين , وإن كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين لظهور كذبه. (راجع المواد 298-302) من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا.
التفريق بسبب اللعان 

اللعان في الاصطلاح : شهادات مؤكدات بالإيمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب من الله تعالى.

صيغة اللعان: أن يبدأ الزوج باللعان فيقول أربع مرات (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا أو نفي ولدها, ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا أو من نفي الولد) ثم تقول الزوجة أشد بالله أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو من نفي الولد , ثم تقول في الخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به ) .

شروط اللعان:

أن تكون الزوجية صحيحة قائمة, فلا لعان في العقد الفاسد, ولا لعان بين الزوج ومعتدته من طلاق بائن , ويصح اللعان من المعتدة من طلاق رجعي ومن غير المدخول بها.
يشترط في المتلاعنين أن يكون الزوجان مكلفين شرعا ومسلمين.
أن تطالب الزوجة باللعان, فإن قذفها الزوج ولم تكذبه في قذفه لها أو سكتت فلا ملاعنة حتى تطالب الزوجة به.
أن لا يقيم الزوج الدليل على دعواه بالشهادة أو بإقرار الزوجة.
أن تكون الزوجة عفيفة.
ويتم اللعان بحضور الحاكم أو نائبه وبعد أن يطلب منه الملاعنة, فإن بادر به لم يصح, ويشترط أن يبدأ الزوج باللعان, وأن يتابع الملاعن منهما بين الكلمات الخمس فإذا فصل بينهما فصلا طويلا أعاد, وعلى الزوج أن يشير إلى الزوجة عند الملاعنة.

الآثار المترتبة على اللعان: سقوط الحد, نفي النسب إذا كان اللعان بنفي الولد, الفرقة بين الزوجين.

الفسخ بسبب ردة أحد الزوجين 

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام يتم فسخ العقد بينهما في الحال دون توقف إلى قضاء. 

وتترب آثار على ردة أحد الزوجين: 
الحرمة بين الزوجين, أي أنه إذا ارتد الزوج يكون محرما على المرأة المسلمة, كذلك أيضا إذا ارتدت الزوجة فتكون محرمة على الرجل المسلم, حتى يدخل المرتد مرة أخرى في الإسلام. 
إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة أو بعد الخلوة الصحيحة, فلها الحق بالمهر كله سواء كانت الفرقة منها أو من الزوج. 
إذا وقعت الردة قبل الدخول بالمرأة فإذا كانت الردة من الزوج فلها نصف المهر, أما إذا كانت الردة من قبل الزوجة فيسقط حقها في المهر كله ولا تجب لها المتعة. 
إذا مات الزوج المرتد في فترة العدة فترثه الزوجة سواء كان ارتد في حالة صحته أو في حالة مرض موته. 
إذا توفيت الزوجة المرتدة في فترة عدتها في مرض موتها فيرثها الزوج, أما إذا ماتت في حال صحتها وكانت مرتدة فلا يرثها الزوج.
　
المحاضرة الرابعة عشرة: "النسب والرضاع والحضانة": ص(63-
أولا: النسب :
من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية حفظ الأنساب, لأنّ به تقوى الأواصر الاجتماعية وتدوم المودة والألفة. 
أسباب ثبوت النسب للأم: يثبت النسب للأم بالولادة سواء كان من زواج صحيح أو فاسد أو باطل.
أمّا للأب فيثبت بالفراش, لحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) "الولد للفراش وللعاهر الحجر". 
يثبت النسب بالإقرار وهو نوعان الأول: الإقرار على النفس ويسمى الإقرار المباشر بأن يقر الأب بأنّ فلانا ابنه.
الثاني: الإقرار بالنسب على الغير بأن يقر لشخص بأنّه أخوه أو عمّه أو ابن عمّه.
ثالثا: بالبينة يثبت النسب بالبينة فإذا أقرّ شخص ببنوة آخر وأنكر المقر له البنوة اتبعت طرائق الإثبات فلا بدّ من شهادة رجلين أو ر جل وامرأتين, ولا بدّ من التحقق من صحة البينة, فإذا عارضها ما يتبيّن به كذبها فإنّها لا تقبل كما لو كان المقر له لا يولد لمثل المقر، واجاز الحنفية ثبوت النسب بشهادة التسامع بشرط ان يقول الشاهدان : أنه اشتهر عندتا أو أخبرنا من نثق به ..
والإقراركما قلنا على قسمين: إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون غير مباشر وهو ما يسمى لدى الفقهاء بتحميل النسب على الغير.
فالإقرار المباشر ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن كان بالغا. ، وكذلك اقرار مجهول النسب بالأبوة او الأمومة يثبت به النسب اذا صادقه المقر له وكان فارق السن يحتمل ذلك.
ويشترط لثبوت هذا النسب الا يصرح المقر بانه ولده من الزنا ، لأن الزنا لا يثبت نسبا.
وأما إذا كان في الإقرار تحميل النسب على الغير كالإقرار بالأخوة مثلا لشخص مجهول النسب فلا يثبت النسب إلا إذا صدقه المقر عليه، فإن لم يصدقه فلا يثبت النسب لأن الإقرار حجة قاصرة، وبناء على ذلك يعامل المقر باقراره فقط بحيث يجب عليه الإنفاق على المقر له إن كان فقيرا عاجزا عن الكسب وهو موسر، وكذلك لو مات والد المقر بالنسب ، فإنّ المقر له يشارك المقر في نصيبه من الميراث ، ولكن لو مات المقر فلا يرثه المقر له إلاّ إذا لم يكن وارثا للمقر إلاّ هو.
ولا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد وهذا مذهب ابن تيمية وابن قيم الجوزية بينما عند الحنفية يعتبر العقد الصحيح وحده سبب في ثبوت نسب الولد ولو لم يلتق الرجل بالمرأة قط متى كان التقاء الزوجين جائز عقلا، وكذلك لا تسمع دعوى عند الإنكار لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة، وهذا مذهب محمد بن عبد الله بن الحكم من فقهاء المالكية، بينما عند الحنفية أقصى مدة للحمل سنتان وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنها أربع سنوات وبينما ذهب الظاهرية إلى القول بانه تسعة أشهر.
نسب المولود من نكاح فاسد:
ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وهذا مستمد من قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقوله تعالى: "وفصاله في عامين" مما يدل على أن اقل مدة للحمل هي ستة أشهر ، وهذا مذهب أبي يوسف حيث لم يفرّق في ثبوت النسب بين الزواج الصحيح والفاسد بينما لا يثبت النسب عند أبي حنيفة ومحمد في العقد الفاسد إلا بالدخول بل واشترط محمد بن الحسن مضي ستة أشهر من وقت الدخول الحقيقي بينما عند أبي حنيفة مضي ستة أشهر من وقت العقد والمفتى به في المذهب رأي محمد بن الحسن ، وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة قمرية من تاريخ الفرقة.
ويلاحظ أنّه في الحالات السابقة لا تسمع الدعوى ولا ينفى النسب حتى يترك منفذا للزوج ينفذ منه إلى ادعاء الولد لو أراد ادعاءه بعد ذلك وبعا عن اتهام الأم بالزنا .
ويلاحظ ان الزوج اذا لم ينكر نسب الولد، فإن هذا النسب يثبت مهما كانت المدة التي ولد فيها دون التفات الى تلاقي الزوجين او عدمه من حين العقد رعاية لمصلحة الجنين.
ثانيا :"الرضاع"
يجب على الأم أن ترضع ولدها, لأنّ الولد يتضرر بدونه, ويتعين على الأم إرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.
أمّا إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عند أمه لأن الحضانة حق لها وامتناعها عن الإرضاع لا يسقط حقها في الحضانة.
بينما عند الإمام مالك تلزم الأم بالرضاع إلا إذا كانت من قوم ليس من عادة نسائهم إرضاع أولادهن .
ومن الجدير بالذكر أن أم الصغيرلا تستحق أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها وفي عدة الوفاة وهذا رأي المالكية بينما عند أبي حنيفة لا تستحق المرأة أجرة الرضاع في عدة الطلاق البائن لأن لها نفقة ما دامت في العدة، لئلا يؤدي ذلك إلى اجتماع النفقة والأجرة في مال واحد، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ المرأة تستحق أجرة الرضاع ولو اثناء قيام الحياة الزوجية.
والأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها باجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ولو وجد متبرعة أو من ترضع بدون أجرة المثل فالأم أحق وهذا مذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة ما لم تطلب أجرة أكثر من أجرة المثل ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة والظاهر عند الشافعية أنه إن وجد من ترضع مجانا أو دون أجرة المثل فإنها تقدّم على الأم لقوله تعالى: "لا تضآر مولودة بولدها ولا مولود بولده" سواء أكان الأب موسرا أم معسرا، وتفرض الأجرة من وقت العقد او الإتفاق فإن لم يكن عقد ولا اتفاق على الرضاع فمن يوم قيامها بالإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك، وبعد بلوغه الحولين او فطم قبل ذلك فليس لها المطالبة بأجرة الرضاع.
من تجب عليه أجرة الرضاع ؟
تجب أجرة الرضاع على من تجب عليه نفقة الصغير وهو الأب إن كان موجودا وليس للصغير مال، فإن كان للصغير مال وجبت من ماله، وأما إن لم يكن له أب وليس له مال وجبت النفقة على من يلي الأب في وجوب الإنفاق عليه.
ثالثا: "الحضانة"
الحضانة في الاصطلاح القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره, وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه.
والحضانة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.،والحضانة حق لله تعالى باعتباره ضرورة حفظ الأنفس ورعايتها وصيانتها وحق للمحضون باعتبار احتياجه إليها لحسن تربيته وحق للحاضنة باعتبارها أكثر شفقة وحنانا عليه حسب الترتيب الذي وضعه الشرع رعاية للمحضون، ولكن حق الولد أقوى من حق الحاضنة لذا تتم بإشراف القاضي.
المستحقون للحضانة:
أولا: الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة. وهو حسب الترتيب التالي: الأم, ثم أم الأم وإن علت , ثم أم الأب وإن علت, ثم الأخوات الشقيقات, ثم الأخوات لأم, ثم الأخوات لأب,ثم بنات الأخوات الشيققات ثم بنات الأخوات لأم ثم الخالات ثم بنات الأخوات لأب ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم خالة الأم ثم خالة الأب ثم عمة الأم ثم عمة الأب.
ثانيا: الر جال العصبات إذا انعدم المحارم من النساء السابقات تنتقل الى المحارم من العصبات على النحو الآتي: الأب, ثم أب الأب وإن علا, ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب, ثم ابن الأخ الشقيق,ثم ابن الأخ لأب, ثم العم الشقيق, ثم العم لأب, ثم ابن العم الشقيق, ثم ابن العم لأب إلا إذا كان الصغير أنثى فلا حق لإبن العم بحضانتها ولو كان مأمون الجانب والصغيرة غير مشتهاة.
　
ثالثا : المحارم من ذوي الإرحام: عند انعدام النساء والرجال العصبة تنتقل الحضانة للمحارم من ذوي الأرحام على الترتيب التالي: أب الأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم.
رابعا: الحضانة بولاية القاضي: إذا لم يوجد أصحاب الحضانة السابقة فإن أمر الحضانة ينتقل الى القاضي، فله ان يضع الولد عند من يثق به رجلا أو امرأة ولو من غير أقارب المحضون.
شروط استحقاق الحضانة:
أولا: يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة.
ثانيا: أن تكون أمينة أي غير فاسقة بحيث يشغلها فسقها عن تربية المحضون والعناية به وكذلك يشترط ألا تكون سيئة الخلق بحيث يخاف على الولد التأثر بها واعتبر الفقهاء من الأمانة ألا تكون الحاضنة منشغلة عن المحضون بحيث لا تجد وقتا لمتابعة شؤونه ولو كان انشغالها في أمور مباحة إلا إذا كان انشغالها لا يؤثر على مصلحة الصغير كالحاضنة التي تترك الصغير عند من يرعاه.
ثالثا: القدرة على تربية الصغير والقيام بشؤونه ، فلا تثبت الحضانة لإمرأة عاجزة لكبر سن أو مرض يعجزها عن القيام بمصالح المحضون كالعمى والصم وغيره، ويلحق بالمرأة العاجزة المرأة المحترفة إن كان عملها يمنعها من العناية بالمحضون، وأما إن كان لا يحول عملها دون الرعاية به كأن تعهد به إلى من ينوب عنها في رعايته تحت إشرافها ومراقبتها كدور الحضانة اليوم فحينئذ لا يسقط حقها بالحضانة.
رابعا: ألاّ تكون مرتدة، لأن حكم المرتدة عند الحنفية الحبس حتى ترجع إلى الإسلام، وأما إسلام الحاضنة فليس بشرط لإستحقاق الحضانة سواء أكانت الحاضنة أما أم غير ذلك ما لم يكن ببقائه معها خطر على دينه كأن تذهب به إلى معابدها أو تعلمه دينها أو تعوده شرب الخمر وأكل الخنزير...... وهذا رأي الحنفية والمالكية في المعتمد، خلافا للشافعية والحنابلة.
خامسا: أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية، فلو كانت الحاضنة مريضة بالجذام أو البرص سقط حقها بالحضانة.
سادسا: إذا كان الحاضن رجلا والمحضون أنثى فلا بدّ أن يكون محرما له، ويشترط أن يكون موافقا للمحضون بالدين ، فإذا كان للمحضون أخوان شقيقان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم قدّم المسلم، لأن حق الرجال في الحضانة مبني على الميراث ولا توارث مع الإختلاف في الدين.
مسقطات الحضانة:
أولا: زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها بمجرد اجراء العقد, وعندها يختار الأصلح للمحضون في حال تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون.
ثانيا: إذا أقامت الحاضنة للصغير في بيت من يبغضه ولو كان قريبا له.
ثالثا: سفر الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلى مكان آخر يكون سببا لإسقاط الحق في الحضانة إذا كان يؤثر على مصلحة الصغير وذلك كأن يكون البلد الذي انتقلت إليه بعيدا عرفا أو كانت تريد الانتقال به للإقامة في مكان بعيد بحيث يضيع حق الأب في متابعته والإشراف عليه، وتقدير ما إذا كان السفر يؤثر أو لا يؤثر على مصلحة الصغير من اختصاص القاضي وفق ظروف كل حالة، وأما السفر خارج البلاد فلا بدّ من موافقة الولي.
　
فائدة: يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه أيا كان السبب، فلو أن الحاضنة سقط حقها بسبب الزواج مثلا ثم طلقت عاد لها حق الحضانة إذا كان الطلاق بائنا على الفور واما غذا كان رجعيا فلا يعود حق الحضانة إلا اذا انقضت العدة ولم تحصل رجعة ، بينما عند الشافعية والحنابلة تعود الحضانة بمجرد الطلاق دون حاجة لإنتظار العدة، وعند الإمام مالك لا ترجع الحضانة مطلقا في هذه الحالة، لأن زواجها يعتبر رضا بإسقاط حقها.
مدّة الحضانة:
أولا: مذهب الحنفية: مدة حضانة الصغير تسع سنوات ومدة حضانة الصغيرة اذا كانت إلى ان تبلغ سن المراهقة وهو الحادية عشرة سنة.
ثانيا: ذهب الشافعية إلى أنّ حضانة النساء للصغير والصغيرة تستمر إلى سن السابعة, وبعدها يخير بين والديه.
ثالثا: مذهب المالكية أن الحضانة تستمر بالنسبة للذكر والأنثى تستمرإلى سن البلوغ. 
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر باجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق. ولا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي، وأما بعد انقضاء العدة وفي الطلاق البائن فإن الم تستحق الجرة لى الحضانة.
تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم.
يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته 
وفي حال الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد الأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة. 
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